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الثلاثاء ١ فبراير ٢٠٢٢ اقتصـاد

موجة غلاء.. ٣٠٠ ألف سلعة 
مهددة بزيادة الأسعار

كشــف رئيس مجلس 
حمايــة  جمعيــة  إدارة 
المستهلك، مشعل المانع أن 
الجمعية رصدت خلال العام 
٢٠٢١ زيادة أسعار العديد 
من مجموعات الســلع في 
الجمعيــــات التعاونيــــة 
أنهــا  والأســواق، مبينــا 
ارتفعت بنســب متفاوتة 
لتتــراوح بــين ٧٫٥ و٢٨٪، 
بات معها كل مواطن ومقيم، 
مطالبــا بدفــع ٢٨ دينــارا 
إضافية على كل ١٠٠ دينار 

ينفقها.
وحذر المانع من موجة 
غلاء أخرى قادمة ستشكل 
خطورة على المســتهلكين 
بشــكل مباشــر بعدما تم 
 ٢٠٢٠/٧٢ قانــون  إقــرار 
لحماية المنافسة ولائحته 
التنفيذيــة، والــذي عرف 
الذيــن  فيــه الأشــخاص 
ينطبق عليهم القانون بأي 
شخص طبيعي أو اعتباري 
يمارس نشاطا اقتصاديا أو 
تجاريا بغــض النظر عن 
شــكله القانوني ويشــمل 
التجار والشركات وأيضا 
الجمعيات التعاونية وهو 

أمر شديد الخطورة.
وذكر أن اللائحة حددت 
الممارســات  في توصيفها 
الضــارة بالمنافســة بأنــه 
يحظر على الشخص المهيمن 
إســاءة اســتغلال الهيمنة 
بهدف الحد من المنافسة أو 
تقييدها أو منعها، ويدخل 
فــي ذلــك القيــام بصورة 
مباشــرة أو غير مباشرة 
بتحديد أو فرض أســعار 
المنتجات أو وضع حد أدنى 
لأسعار أو شــروط إعادة 
بيعهــا، وهو مــا يعني أن 
الجمعيات التعاونية ليس 
لديها الحق أو القدرة على 
تثبيت أسعار السلع، وهو 

مصادر حكومية، إن ارتفاع 
الأسعار ظاهرة عالمية خلال 
فترة جائحة كورونا، وهو 
مــا انعكس على الســوق 
الكويتي بالتبعية فدفعت 
نحو ارتفاع أسعار السلع 
والخدمــات محليــا خلال 
الجائحة لعدة أسباب يأتي 
على رأسها ارتفاع أسعار 
جميــع المــواد الأولية في 
السوق العالمية والذي اتبعه 

التشــغيل الجزئــي  عــن 
وقلة الأيدي العاملة، وشح 
الحاويات، وارتفاع أسعار 

التخزين لندرة المخازن.
ولجهــة التأثيــر علــى 
اللحوم، أشــارت  أســعار 
المصــادر إلــى أن الســبب 
الرئيسي يرجع إلى انتشار 
الأمراض والأوبئة في الدول 
المصدرة والتي تؤثر على 
أسعار اللحوم في السوق 

وذلك بسبب زيادة الطلب 
علــى المواد الاســتهلاكية، 
القــدرة  أثــر علــى  ممــا 
الاستيعابية للسفن وعدم 
توافر مساحات كافية لنقل 

حاويات البضائع.
٢- وجــود قيــود فــي 
الموانــئ العالمية، وقصور 
في المحطــات، ونقص في 
عدد العمالة، أدى إلى خلق 
ازدحامــات، وطــول فترة 
انتظــار البواخــر لتفريغ 

البضائع.
وأشــار عيد إلى أنه قد 
لوحــظ انخفاض ملموس 
لأجور الحاويات ٤٠ قدما 
خلال الفترة الحالية تصل 
إلــى ٧٥٠٠ دولار، بعــد أن 
بلغــت فــي الربــع الأخير 
للعام ٢٠٢١، مســتويات ٩ 
آلاف دولار وذلك للبضائع 
القادمــة من الصــين على 
اعتبــار أنها أكبــر مصدر 
للبضائــع حــول العالــم، 
مبينــا أن هــذه الزيــادات 
عالميــة،  والانخفاضــات 
لافتا في الوقت ذاته إلى أن 
الأجور وصلت إلى ٢٠ ألف 
دولار للحاويــات المتجهة 
مــن الصين إلــى الولايات 
ألــف دولار  المتحــدة و١٥ 
لتلك المتجهــة إلى أوروبا 
وشمالها، شــريطة توافر 
مساحات كافية على ظهر 

الباخرة.
التقرير  وأفاد عيد بأن 
الصــادر عــن مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية 
والخــاص  (أونكتــاد)، 
بمراجعــة النقــل البحري 
لحــين  أنــه  ذكــر   ،٢٠٢١
توقــف الاضطرابــات في 
سلاسل الشحن والإمدادات، 
ومعالجة القيود المفروضة 
العالميــة  الموانــئ  فــي 
ومحطــات الحاويات، فإن 

ارتفاع في أسعار السلــع 
في الســوق المحلي.

يأتــي ذلك إلــى جانب 
العالمي،  ضعــف الإنتــاج 
التوريد،  وبالتالي ضعف 
حيــث إن المــواد الأوليــة 
للمصانع وصلت إلى معدل 
انتظار يبلغ ٩٠ يوما فيما 
انخفضــت إلى ٦٥، ناهيك 
عن ارتفاع تكلفة الشــحن 
البري والبحــري، ناهيك 

المحلي لقلة الاستيراد، يأتي 
ذلك إلى جانب ارتفاع عالمي 
في أســعار الأعلاف تؤثر 
تأثيرا مباشرا على الأسعار.
وكشــفت المصــادر أن 
وزارة التجــارة والصناعة 
تراقــب الأوضــاع فــي كل 
الأسواق على مدار الساعة 
من أجل منع أي ارتفاعات 
مصطنعــة فــي الأســعار 
بمقــدرات  التلاعــب  أو 
المواطنين والمقيمين، مبينة 
أنها اتخــذت عدة إجراءات 
لخفض الأسعار، وخصوصا 
الغذائية،  الســلع  أســعار 
ناهيــك عن الحفــاظ على 
التوازن في السوق من خلال 
الشــركات  تأهيل وتحفيز 
الموردة للســلع والبضائع 
الضرورية، وحظر استيراد 
وإعــادة اســتيراد بعــض 
السلع والبضائع الغذائية 
والضروريــة، تقــديم دعم 
مالي لبعض موردي السلع 
الغذائيــة والضرورية في 
حال حدوث نقص في الإنتاج 
المحلي، والتعاون مع الجهات 
الحكومية لتذليل العقبات 
الشــركات  التــي تواجــه 
والموردين وتسهيل إجراءات 
التصنيف، وتمديد تراخيص 
الاســتيراد، وكذلك صدور 
قرار وزير التجارة بتثبيت 
الغذائية  الأســعار والمواد 

خلال الجائحة.
المدير  بــدوره، أوضــح 
التنفيــذي لاتحاد شــركات 
الكويتية،  ووكلاء الملاحــة 
أحمد عيــد، أن قطاع النقل 
البحــري شــهد ارتفاعــات 
مضاعفــة في تكلفــة النقل 
خلال فترات كورونا، حتى 
نهاية العام ٢٠٢١، وأرجع ذلك 
إلى عدة أسباب على رأسها:

١- عدم توافر الســفن 
ونقص في عدد الحاويات، 

أسعار الاستيراد العالمية قد 
ترتفع بنسبة ١١٪ وأسعار 
المواد الاستهلاكية بـ ١٫٥٪ 
بين الفترة الحالية والعام 

.٢٠٢٣
وأضـــــاف عيــــــد أن 
التقريــر تطــرق إلــى أنه 
يجــب العمل علــى إيجاد 
تشــمل  جديــدة  حلــول 
ضمــن ما تشــمله، البنية 
التحتيــة والتكنولوجيــا 
الخاصة بالشحن والرقمنة 
وإجراءات تسهيل التجارة، 
متوقعــا أن تكــون هنــاك 
النطاق  تحولات واســعة 
فــي النقل البحري في ظل 

وجود الوباء.
وعلــى صعيــد القيود 
المفروضــــــة لاستقبــــال 
السفن المحملة بالبضائع 
في الكويت، لفت عيد الى 
أن هناك تأخيــرا بإصدار 
تصاريــح دخول الســفن 
النظامية المحملة ببضائع 
المستوردين، وذلك خلافا لما 
كان معمــولا به قبل العام 
٢٠١٩ فيما يخص الســفن 
النظامية التي تؤم الموانئ 
الكويتية بشــكل مستمر، 
ولها وكيل محلي، وصادر 
لها شهادة قيد وكالة بحرية، 
وذلك خلافا لما هو معمول 
به في القرار الوزاري رقم 
١٩٨٠/٢٨٢، وأشار الى ارتفاع 
التكلفة الإيجارية اليومية 

للسفن الناقلة للبضائع.
وختم عيد بأن الاتحاد 
وبالتعــاون مع مؤسســة 
الكويتية يعملون  الموانئ 
جاهدين لتسخير وتذليل 
جميع الصعوبات والمشاكل 
لتســهيل دخول وخروج 
البواخــر المحملة ببضائع 
المســتوردين، والحيلولة 
دون تأخر البواخر العالمية 

المحملة بالبضائع.

جمعية حماية المستهلك لـ «الأنباء»: ارتفاعات قيمة السلع تراوحت بين ٧٫٥ و ٢٨٪ خلال العام الماضي

أحمد عيدمشعل المانع

ما يشير إلى «موجة غلاء 
آتية.. وبالقانون».

وأكد أنه وفقا للقانون 
تستطيع الشركات أن تطلب 
من الجمعيــات التعاونية 
زيادة أســعارها بعيدا عن 
اتحاد الجمعيات، وإذا رفض 
مجلس الإدارة تقوم برفع 
دعوى وفقا لنص هذه المادة 
وتكسبها رأسها لأن القانون 

نافذ.
وأشار المانع إلى أن هناك 
ما يصل إلى ٣٠٠ ألف سلعة 
مختلفة مثبت أسعارها من 
قبل اتحــاد الجمعيات قد 
تشــهد زيادة في الأسعار 
مع تطبيــق قانون حماية 
المنافسة والذي يحظر وضع 
حد أدنى أو فرض أسعار.

وقال المانع انه إذا ألغت 
وزارة التجارة والصناعة 
قرارهــا الســابق بتثبيت 
الأسعار والذي صدر خلال 
أزمة كورونا، ستكون هناك 
زيادات بالأسعار قد تصل 
إلــى ٣٥٪، وهو الأمر الذي 
يحتاج إلى رقابة رشــيدة 
تراعــي التــوازن بــين كل 

الأطراف.
وذكر المانع أن الكويت 
ذات طبيعــــة خاصــــة، 
أنهــا  الرغــم مــن  فعلــى 
دولــة مســتوردة لغالبية 
مــا يعنــي  احتياجاتهــا 
تأثرهــا بأزمــة سلســلة 
الإمدادات وارتفاعات أسعار 
المواد الخــام وزيادات بلد 
المنشــأ وصولا إلى تكلفة 
الشحن التي تضاعفت إلا 
أن الضرائــب الجمركيــة 
فــي الكويت متدنية، وهو 
ما يعنــي أن الزيادة التي 
نشهدها في الأسعار حاليا 
غير مبررة بالوصول إلى 

ذلك الحد.
وفي السياق ذاته، قالت 

أحمد مغربي - علي إبراهيم

الأسعار تثبيت  قرار  «التجارة»  ألغت  إذا  المتوقعة  الأسعار  زيادات   ٪٣٥ المانع:  «حماية المنافسة» تتيح للشركات طلب زيادة أسعارها.. وإذا رُفضت تقوم برفع دعوى وتكسبهامشعل 

زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية أثرت على القدرة الاستيعابية وتوافر مساحات لنقل الحاوياتأحمد عيد: تكلفة النقل البحري شهدت ارتفاعات مضاعفة.. وسط قيود في الموانئ العالمية ونقص العمالة

٦ أسباب وراء ارتفاع الأسعار عالمياً

.. و٦ إجراءات اتخذتها «التجارة» للمحافظة على توازن الأسواق

١- ضعف الإنتاج والتوريد عالميا
٢- ارتفاع تكلفة الشحن برا وبحرا
٣- التشغيل الجزئي وقلة العمالة

٤- ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا
٥- ارتفاع أسعار التخزين وشح الحاويات

٦- الأمراض والأوبئة في الدول المصدرة للحوم

١- تأهيل وتحفيز الشركات الموردة للسلع
٢- حظر تصدير وإعادة تصدير بعض السلع

٣- دعم مالي لموردي بعض السلع حال نقصها

٤- تذليل العقبات التي تواجه الشركات والموردين
٥- تسهيل إجراءات التصنيف وتمديد التراخيص
٦- قرار وزير التجارة بتثبيت الأسعار خلال الجائحة

مواطنون لـ «الأنباء»: زيادات الأسعار غيّرت عاداتنا الاستهلاكية
باهي أحمد

أكــد عــدد مــن المواطنــين، فــي 
تصريحات متفرقة لـ «الأنباء»، أن 
موجــة غلاء الأســعار التي أصابت 
الكويت على مدار الأشــهر الماضية 
باتــت تكــوي الجيــوب، إذ رفعت 
الإنفاق الشخصي بنسبة وصلت إلى 
٦٧٪ للفرد، ناهيك عن الزيادات في 
الأسعار وأثرها على الإنفاق الأسري 

لتوفير الاحتياجات الضرورية.
وأشار المواطنون إلى أنهم باتوا 
يتبعون سياسات استهلاكية مختلفة 
تبدأ بالاســتغناء عن بعض السلع 
غير الضرورية أو الأخرى تستخدم 
بشكل دوري، وصولا إلى البحث عن 
البدائل الأقل تكلفــة، واللجوء إلى 

التسوق لعدد مرات أقل.
وتطــرق المواطنون إلى الأســباب 
الرئيسية في زيادات الأسعار بدءا من 
المتغيرات العالمية على سلسلة الإمدادات 
وصولا إلى ارتفاع أســعار الإيجارات 
ورواتــب العمالة فــي الكويت والتي 
تزيد التكلفة وترفع الأسعار بالتبعية، 

ولفتــت زينــب إلــى أن زيــادة 
الأسعار قد تقابل بسياسات استهلاك 
مختلفة للتكيف مع الوضع من بينها 
الاســتغناء عن بعض السلع، فيما 
طالبت الحكومــة بمحاربة ظاهرة 
غــلاء الأســعار، ودعتهــم إلى عدم 
السماح باستنزاف جيوب المواطنين 

والمقيمين.

من جانبــه، دعا طــلال العنزي 
(مواطن) إلى الحســم في مواجهة 
أي تلاعب بالأسعار، مبينا في الوقت 
ذاته أن زيادة الرواتب لن تكون حلا 
في مواجهة زيادة الأسعار، إذ إنها قد 
تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع 

أيضا مع استغلال البعض لذلك.
وعزى العنزي ارتفاع الأسعار إلى 

وجود تأثر سلاسل الإمداد العالمية 
بجائحة ڤيروس كورونا المستجد، 
ومشكلات الإنتاج والتصدير وتخزين 
المواد الغذائية الأساسية والتوزيع.
وطالــب العنـــــــزي الجمعيات 
التعاونيـــة بالمساعدة والمساهمـــة 
في خفض الأسعار، من خلال تنظيم 
التسويقية  العروض والمهرجانات 

بشكل مستمر.
مــن جانبهــا، قالــت أم مرزوق 
(مواطنــة) إن موجــة الغــلاء بات 
مرتفعــة، مــا دفعهــا إلــى تغييــر 
سلوكها الاستهلاكي وعدم التسوق 
بالجمعيات التعاونية سوى مرات 
قليلة علــى العكس مما كان يحدث 
ســابقا، وصولا إلى استغنائها عن 
بعض السلع التي كانت تستخدمها 
بشــكل دوري وليس أساسيا، فيما 
دعت إلى تشديد الرقابة على الأسواق 

في مواجهة ذلك الغلاء.
بدوره، قال خالد محمد (مواطن) 
إن الغــلاء حاليا بــات واقعا عالميا 
وليس في الكويــت فقط، لافتا إلى 
أن الغــلاء في دول مجلس التعاون 
الخليجي له طبيعــة خاصة، وفي 
الكويت أيضا بسبب ارتفاع أسعار 
الإيجارات، حيث تبلغ تكلفة ايجار 
أقل مكتب شهريا ٦٠٠ دينار، يأتي 
ذلــك بالإضافة إلــى رواتب العمالة 
المرتفعــة في الكويــت والتي تزيد 
التكلفة بالتبعية ما يسهم في غلاء 

الأسعار بشكل كبير.

(ريليش كومار) خالد محمدطلال العنزي  زينبأم مرزوق

وجاءت آراء المواطنين كالتالي:
في البداية، أكدت زينب (مواطنة) 
أن الفتــرة الحالية تشــهد غلاء في 
الأسعار دفعها إلى زيادة حجم إنفاقها 
الشخصي شــهريا بـ ٦٧٪، إذ باتت 
تصــرف مــا يزيد علــى ٢٠٠ دينار 
مقارنة مع ١٢٠ دينارا كانت تنفقها 
شهريا، وذلك في ظل ثبات الرواتب.

رفعت الإنفاق الشخصي للأفراد .. ودفعتهم للاستغناء عن سلع أو استبدالها

لمشاهدة الڤيديو


